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 توحيد قانون التجارة الدولية: يثانال الفصل
يبح      التي  الأولية  المادة  هي  تصبح  الوضعية  القوانين  فيهاإن  كي  ا  يالقانون   ث  لمقارن 

قانوني نظام  كيان  منها  يعت متكام  يستخلص  نموذجبل  للإنسانية    ار  مشترك    المتحضرةلقانون 
الوطنية وبه التشريعات  به كل  للقل  ذا كله يمكن أن نصتقتدي  إلى توحيد  النهاية  في وانين  في 

توحيد رن هو  ون المقاالأساسي للقان  ض ومن هنا ساد القول على أن الغر   ،المتحضرعالم  بلاد ال
      .الوطنيةمختلف القوانين 

 والعوامل المساعدة على ذلك  جارة الدوليةتق توحيد قانون الر ط: ولل حث امبال
يقوم عليها       التي  الدولية  الغاية  التجارة  بخلق  قانون  الوطنية  التشريعات  اختلاف  الحد من   ،

عوامل المساعدة على  والالتوحيد  دت طرق  عد وقد ت  ة،قواعد موحدة تحكم المبادلات التجارية الدولي
      على النحو التالي: المبحث إليه في هذا نتطرق ما س وهذا ،التوحيد هذا 

 الدولية رةجاتلطرق توحيد قانون االمطلب الول: 
 يتم توحيد قانون التجارة الدولية وفق الطرق التالية:     

 قواعد موحدةوضع  : ولالفرع ال 
واعد الوطنية غير  قللا من الية بد جارية الدو ة قابلة للتطبيق على العقود التعد موحد وضع قوا      
، بما يساهم  ارية الدولية التجبمثابة شروط مألوفة في القواعد    رة، وبهذا تصبح القواعد الموحدةالآم

خل بعد  في  تصبح  عادات  أ ق  دوليةعفترة  شرو ف  ،رافا  معهي  سلعة  تجار  عليها  يتفق  في  يط  نة 
جغم باتبنطقة  الحرة  بإرادتهم  ويلتزمون  معينة  فيرافية  يبرماعه  بهذه  نو ما  تتعلق  صفقات  من  ه 

يتم بموجبها الروط العاد ها الشوسميت )عامة( لأنالسلعة   ل في السلعة إلا إذا رأى تعامية التي 
اذو  على    لشأنو  يترتب  ألا  بشرط  يبرمونها  التي  الصفقة  تلائم  عليها  تعديلات  هذه إدخال 
تغالتع الشروطديلات  مضمون  في  جوهري  التم  ،يير  فيولاتقاء  تحرر  لاالتعدي  ادي  شروط الت 
على تجارة  طرأ  منها ظروف خاصة مما يكل نموذج    يعى فنا من نماذج مختلفة يرا اأحي  عامةال

المن في  و السلعة  التي    لمتعاقدينليكون  طقة  الخاصة  الظروف  يلائم  الذي  النموذج  اختيار 
تقع على    ييوع التية للب غلال اللندنة الط التي وضعتها جمعية تجار ها الشرو من أمثلتتواجههم، و 
الصنف والش  هذا  البيوع  اللمن  وضعتها  التي  عق  الأوربيةدية  الاقتصاجنة  روط  تبشأن  وريد ود 

 .الأجهزة للمصانعو الآلات 
الخصوص       هذا  في  مسألتين:    ونؤكد  لم    أن  :الولىعلى  العامة    في تقتصر  الشروط 

بذلك أن الشروط العامة في يقطع  ،مقاولات إلى اللمبادلات التجارية الدولية على البيع بل امتدت ا
أن الشروط   الثانية:لعالم، وول اأصبحت شائعة في أغلب د   FIDICلأعمال الانشاءات المدنية  

قو ال تستمد  إليه عامة  المتعاقدين  إحالة  من  الملزمة  لتها  ويمكن  اتفاقاتهم  في  إا  دخال لأطراف 
 . ذاتها شروطير من مضمون ال، بما لا يغ يلات عليهاتعد 
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  حكام الأوالواضح أن تحرير العقود بموجب شروط موحدة يؤدي عملا إلى توحيد      
 . بشأنهافي القوانين  والقضاء على التنازعذه العقود  لى هالتي تسري ع
 : إعداد قوانين نموذجيةالفرع الثاني: 

لية  و د تجارة الائل التخص مس  ع لقوانين تخص مسائلة إعداد مشاريئات دوليتتولى هي حيث       
يكون ذلك  ، وبها التجاريةكي تستفيد منها الدول لا سيما النامية منها عند تشريع تشريعها لقوانين

بمثابة مساعدة الدولية  فن  هذا  هذه  إلى  ال،  تقدم  توحيد  في  البعيد  المدى  يساهم على  قواعد بما 
القيب انونية  الق  على  ليس أدلو   ،ةالنموذجيوانين  ن الدول المختلفة التي اشتقت أحكامها من هذه 

لسنة  ذلك   الجديد  المصري  التحكيم  قانون  أن  تأ   1994من  صياغتهثمثلا  في  ن  انو القب  ر 
 .1985يسترال عام  ي وضعته لجنة اليون تجاري الدولي الذ النموذجي بشأن التحكيم ال

  1996رونية  الإلكتالتوحيد القانون النموذجي للتجارة الدولية  ب من  و ذا الأسلدخل ضمن هوي     
اليونيسترال بيانات المعد من قبل  يكون في شكل رسالة  المعلومات    ، وينطبق على أي نوع من 

 . تجاريةأنشطة  خدمة في سياقمست
النموذجي    لقانون إلى ا  اءبالالتج ولعل توحيد القانون الذي يحكم المعاملات التجارية الدولية       

قد    تصديق عدد معين من الدول عليهامرهونة ب  ةن الأخير ية، لأالموحد أفضل من الاتفاقيات الدول
أنها لا تمنح  ى  ير مرنة، بمعنبأن الاتفاقيات غ هيك  فاعليتها نا   لا يتوافر في بعض الحالات فتشل
 .تجزئةالرفض دون  الدول سوى الخيار بين القبول أو

، تقوم  ت دوليةام منظ  قبل   ، منجياعد التجارة الدولية بطريقة وضع قانون نموذ حيد قو أما تو      
ن أعتبر  لالدو ون بانضمام عدد معين من  ل دولة بإدخاله في تشريعاتها الوطنية فغير مرهك ، وا 

 .جوهريةستبعاد مسائل ا، إذا اشتمل الاوقت يحول دون التوحيد، خصوصالذلك عيبا في نفس 
به من  بما يتميز    ريسايجية  نموذ لاسلوب التوحيد عن طريق القوانين  أخرى، فإن أزاوية    ومن     

جارة الدولية الإلكترونية، للت في التجارة الدولية، ودليل ذلك أن القانون النموذجيالمرونة التطورات 
 . أوراق تجارة بدون نحو  في المبادلات التجارية الدوليةيد الحاجة أ ولنشقد 
لإلكترونية بين المتبايعين    ت المبادلا  تنفيذ   ، بصدد كيفيةتزايدت المشكلات القانونيةوعندما       

ال تبادل  عن  الناجمة  المسؤوليات  أو  المخاطر،  توزيع  الإلكتوكيفية  أصبح  بيانات  بحيث  رونية، 
زيع  ت، وتو مالو ل المعقائية منها وأهمها وجود اتفاق بين المتبايعين ينظم تباد تدابير و ، اتخاذ  مهما

وض إلى  اليونيسترال  لجأت  المخاطر  قانو عبء  نموذجيع  الدولية    1996لسنة    ن  للتجارة 
هذا الأسلوب لتوحيد   ما يقطع بقدرةمكن الاهتداء به في صياغة القوانين الوطنية بيالإلكترونية،  

الت  فيقانون  السائدة  التقنية  أو  العلمية،  التطورات  بمسايرة  الدولية،  التجارية  دلاالمبا  جارة  ت 
 .الدولية

 دولية  اتاقياتفإبرام :  الفرع الثالث
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التجار       العلاقات  لحكم  قانوني موحد  نظام  إيجاد  الدولية  الاتفاقيات  إبرام هذه  من  ية  الهدف 
ى إرادة ت العنصر الأجنبي، ومؤدى ذلك أن تطبيق هذا النظام القانوني لا يتوقف علالدولية ذا 

التعاقالأ وعلىطراف  أنإر   دية  بمجرد  الوطني،  المشرع  ج   ادة  الاتفاقية  من  تصبح    النظام زء 
لزام  ، يكون للاتفاقية في المسألة التي تنظمها قوة الإقعة عليها وبمعنى آخراخلي للدولة المو د لا

ف ششأنها  ذلك  الوطنيي  التشريع  هذه   ،أن  إبرام  طريق  عن  التوحيد  بمهمة  تقوم  الدول  أن  أي 
 . الاتفاقيات 

ى العلاقة التجارية لعق  ة تنطب تفاقيبالاحتفاظ بتشريعها الداخلي أي أن الا  ول للد سمح  ت  وقد     
،  ون الوطنيها تخضع للقان ي هذا النطاق فإنلاقة التي لا تدخل ففي نطاقها وأما العالتي تدخل  

إذا ك إلا  الجوي  الناقل  تنطبق على  الجوي لا  الناقل  بمسؤولية  الخاصة  وارسو  دوليا افاتفاقية   ن 
الوطنيلا ا  بمفهوم للقانون  لا خضع  وا  بالرغم من    طريقةلاعلى هذه    يعاب   ومما  ،تفاقية  أنه  هو 

حتفاظ بقانونها  تجيز للدول الاالتي صدقتها أنها  كون الاتفاقية لا تسري على كل الدول بل على  
أو  دولية    ذا كانت إوبذلك تخضع العلاقة التعاقدية إلى قانونين مختلفين تبعا لسمتها فيما    ،الوطني

 . نيةطو 
 نصوص الموحدة توحيد تفسير الو  ةير تجااف الالعر و عادات جمع ال: بعراال فرعال

البيان        على  يكفي غنى  لا  القانون  توحيد  ير   أن  به  مالم  وهو  تفسير  توحيد  تبط  نصوصه 
ارف  عد المتعالهدف الذي اقتربت من تحقيقه غرفة التجارة الدولية، بصياغتها مجموعة من القوا 

العليه عقود  في  المصطلحات  أهم  لتفسير  دوليا  يتم   زالإنكوتيرم  باسمرف  عتية  الدولجارة  تا 
المستخدمة حات  عاني، والمصطلكل فترة زمنية بشكل يضمن لها الواقعية، والشمول للم  هامراجعت

 .الدوليمن غالبية المشتغلين في النشاط التجاري 
 :ي لآتايرى أنها تتميز ب  ز،وتيرمالإنكبقواعد مل والمتأ     

 ب الالتزام بها. على وجو ق  فتلم ي ، مالأطرافملزمة لأنها رضائية، غير  .1
 شأنها. م في إلى حك  تعذر التوصلأنها تحيل أحيانا إلى أعراف البلد، لصعوبة تفسير مسألة ما ي .2
شريعات التدقة ب  ثرأك  أنها تشتمل على تحديد التزامات المتعاقدين في عقود التجارة الدولية بصورة .3

 الوطنية. 
بالمأنها تنطبق على علاقات المصدر .4 لاقة بينهما، وبين  العلتنظيم  ن تمتد  بدون أ  ،طستورد فق، 

ال النقل  لقواعد  تترك  أنها  بمعنى  الالناقل،  هذه  تحديد  هذه  كما  ،  علاقةوطنية  نطاق  في  يدخل 
 .تنديالمسماد  طريقة كذلك، وثيقة القواعد والعادات المتعلقة بالاعتال

الوثيقة        هذه  أن  بالملاحظة  تع  ة،مذكور لاوجدير  ولا  ر  بتلا  الملزمة تستمد  اتفاقية  قوتها 
القواعد   لتلك  ، مردها العقد كوتيرمزنالإ شأنها في ذلك شأن  باعتبارها كذلك بل إن القوة الملزمة 
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ك القواعد قاصرة  لتل  لملزمةلقوة اوا،  الذي يدرج فيه أطرافه بندا، يفيد التقيد بما جاء بهذه الوثيقة
 .الإرادةا رفت إليهما انص د و وفي حد  ،ةعاقدي طة التعلى أطراف الراب

شريع الوطني،  مرة في التف قاعدة آ، على خلاكما لا يجوز أن تأتي قواعد الوثيقة المذكورة     
لف  خامذكورة ي الوثيقة ال  على ، الذي أحال فيه الأطراف  ا وجد بند في العقد وعلى عكس ذلك إذ 

 . ةبالوثيق رد ما و مال مكملة في التشريع الوطني، تعين إع قاعدة
 انون التجارة الدوليةق توحيدالعوامل المساعدة على المطلب الثاني: 
 ل منها: توجد عدة عوام

  الإسكندنافية الدول  ون سببا مساعدا للتوحيد كما هو الشأن في  يك  مجرد الجوار  :دولتجاور ال/  1
ية والجامعة  بر ية الأو قتصاد والسياسية المشتركة مثل المجموعة الاح الاقتصادية  ن المصال وقد تكو 

 . أيضاا العربية سببا مساعد 
 رع وقت ممكن.وضع الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ بأس/ 2
 قوانين الوطنية. اقيات في متن الفالات  / درج3
 ة الدولية. لتجار قواعد ا تماشى مع/ إجراء تعديلات على التشريعات الوطنية لجعلها ت4
الاتفاقيا5 على  القضاء  المت/  وات  حا تلعددة  هو  كما  واحدا  موضوعا  تعالج  الآن  ي  مثلا  صل 

 ية:د القوانين الآت ن تصور تطبيق أحيمك سؤولية الناقل الجوي الدولي حيث بالنسبة لم
 القانون الوطني لشركة الطيران.

 1929اتفاقية وارسو لسنة  
 . 1955لاهاي سنة ببروتوكول لة سو المعد اتفاقية وار 

 . 1966 اق مونتريال لسنةات
 .1971لسنة   غواتيمالا  ةاتفاقي

البروتو فالصعوبة   بين دولتين أحدهما طرف في  النقل  يقع  ل والأخرى طرف في كو تثور عندما 
 . الأصليةالاتفاقية 

نزاعا  تنظر  ة عندما  ة الوطنيالأخذ بعين الاعتبار أحكام القضاء والفقه في الدول ، فالمحكم  /6
ذا م ء  أولا بقضا   سترشد من نصوصها يحسن بها أن ت  ص ن  ت تفسيرا أراد متعلقا باتفاقية دولية وا 

ة  محكملاتفاقية كما حصل مثلا لعداد لتلك اضير والافي التح  وفقه الدولة التي لعبت دورا أساسيا
في   الصادر  قرارها  في  لندن  م  7/11/1968استئناف  حددت  عقد عندما  الجوي الن  فهوم  قل 
اه على  الفرنسي للاتفاقية مؤثرة إينص  لا  جوع إلى مة الر بموجب اتفاقية وارسو حيث قررت المحك

الفر   الإنجليزي النص   الفقهاء  أن  لعباعتبار  دورانسيين  وجوه  بوا  تلك  فعالا  تحضير  في  ريا 
 . قيةالاتفا
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الرجوع    /7 الوطنية عند صي  الإحالة و  أعدم  القوانين  الاتإلى  ااغة  تهدف  لدوليةفاقيات  بحيث   ،
ة  الماد ، فمثلا تم تعديل  اقيةفنية اللازمة للنشاط موضوع الاتو نالقا  اعد لقو ل االاتفاقية إلى تشريع ك

أنه:  جديبصياغة    والتي جاءت   1955لاهاي    اتفاقيةمن    25 "المسؤولية  دة حيث نصت على 
المادة   في  عليها  ت  22المنصوص  أن  لا  ثبت  ما  إذا  نانطبق  عمالضرر  أتج عن  ال  متناع  و 

ل ذلك  بقصد إحداث الضرر أو مجرد أنه حص  أكان ذلكسواء    عن عملالناقل أو أحد تابعيه  
ذا كان أحد تاب   .ون ذلك أثناء أداء عمله"عيه فلا بد من أن يكبرعونة وعلم لأنه قد يحدث ضررا وا 

 


